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 

أمي أطال االله غلى ما أملك في هذه الدنیا أبي و إلى أ

في عمرهما

أخواتي إلى إخوتي و 

)زكریاأیوب و (إلى أبناء أختي 

)مریمسارة و (إلى بنات خالي 

إلى زملائي في دفعة هذه السنة

و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

.أهدي هذا العمل 

 

 
 

.



 

إلى والدي الكریمین أطال االله في عمرهما

كل أبنائهموأزواجهنّ وأخواتي وزوجاتهم و إلى إخوتي 

إلى كل عائلة حامل

عائلته الكریمةإلى زوجي العزیز طاهر و 

إلى خالتي وكل عائلتها

كل أصدقائي إلى

اعي إلى كل زملائي في دفعة ماستر تخصص اجتم

من بعید في إنجاز هذا وإلى كل من ساعدني من قریب و 

العمل

أهدي هذا البحث





أولا الشكر الله فبفضله تتم الصالحات و بتوفیقه 

تدرك الغایات،

كما نتقدم بالشكر و التقدیر للأستاذ المشرف 

الدكتور بلمیهوب عبد الناصر لقبوله الإشراف على هذه 

المذكرة وعلى كل النصائح و التوجیهات التي أفادنا بها 

.و التي لم یبخل علینا بها 

شة على قبولهم كما نشكر أعضاء لجنة المناق

.مناقشة هذا البحث 
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مقدمة
تطورا واسعا في عرفت المنظومة التشریعیة في الجزائر في سنوات التسعینات 

یجة اعتناقها للنظام ذلك تماشیا مع مختلف التطورات العالمیة نتمختلف المجالات و 
ختلف تخلیها للنظام الاشتراكي فهذا التحول السیاسي اثر بدوره على مالرأسمالي و 

الاجتماعیة ما أدى بالضرورة إلى تغییر النصوص القطاعات خاصة الاقتصادیة و 
القانونیة بصفة تدریجیة من أجل الشروع في الإصلاحات الاقتصادیة التي أثرت 

یة التخلي على الطابع التنظیمي على علاقة العمل وهذا ما دفع بالدولة الجزائر 
11-90من خلال صدور قانون التعاقدي في تنظیم علاقة العمل و تبنیها للنظام و 

الذي مط جدید لعلاقات العمل الفردیة و الذي بعث نو 1990أفریل 21المؤرخ في 
الموازنة بین ضمان حقوق العمال وحمایتهم الاجتماعیة من جهة یهدف إلى تحقیق 

.صلاحیاته إزاء مستخدمیه من جهة أخرىتنظیم سلطات صاحب العمل و و 

العمل على عكس كرس النظام التعاقدي على علاقة 11-90رغم أن قانون 
27الصادر في 06-82م القانون رقو 1975أوت 05المؤرخ في 12-78ن قانو 

بدأ الذي أخذت به هذه إلاّ أنّه أخذ بنفس الم،1هي قوانین ملغاةو 1982أوت 
ء إلى عقود محددة المدة هو مبدأ دیمومة علاقة العمل مع إمكانیة اللجو القوانین و 
علاقة العمل غیر محددة المدة لكن یمكن في بعض أي أنّ الأصل في ،كاستثناء

.الحالات اللجوء إلى عقود محددة المدة

المشرع الجزائري تعریفا لعقد عمل محدد المدة لكن هناك من لم یقدم لنا 
Le contra de:الفقهاء من عرفوا هذا العقد travail a durée déterminé

،مداخلةمعاشو فطة، أثر العولمة في بروز فكرة إزالة التنظیم في علاقات العمل، كلیة الحقوق، تیزي وزو، -1

.2ص 
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على ئه مع تعلیق هذا الانتهاءهو العقد الذي یتفق على تحدید میعاد انتها(
إنما ي إنهائه على إرادة أحد عاقدیه و هو لا یعتمد فحادث مستقبل محتمل الوقوع و 

.2)عادة ما یحدث فیه التزام كل منهمابمجرد تحقیق الحادث المستقبل و ینتهي تلقائیا 
:"لیكیار"كما أنّ لهذا العقد أهمیة كبیرة لدى الفقه الفرنسي فقد عرفه الفقیه 

نهایته أو بتحدیده لواقعة مستقبلیة المشار في بنوده لتاریخ بدایته و ذلك العقد (
.3)محتملة سواء بنهایة المدة الزمنیة لاستخلاف

د المدة یحدد فیه تاریخ بدایته معظم التعریفات على أنّ عقد العمل محدتتفق 
.نهایتهو 

هذا ما محدد المدة و انه فیعتبر عقد غیر أمّا إذا لم یذكر في العقد مدة سری
یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محدودة (:11-90من قانون 11ت علیه المادة نص

.إلاّ إذا نص على ذلك كتابة 
وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة 

نص إذادة المدة إلاّ هكذا فإن مدة عقد العمل تعتبر غیر محدو ،).غیر محددة
كتابة في العقد أي لا یمكن في حال من الأحوال لطرفان على غیر ذلك صراحة و ا

.أن یكون عقد العمل محدد المدة شفهیا
وعلیه في العقود المحددة المدة یلتزم الطرفان بالمدة المتفق علیها في هذا 

یر أماّ في العقود غ،العقد بإرادته المنفردةأي أنّه لا یستطیع أي طرف إنهاءالعقد ،

.540، ص 1996القاهرة،الجامعیةدار المطبوعات، الوجیز في شرح قانون العمل،حسنعلي عوض .د-2
نقلا عن19، ص 2013دار هومه، الجزائر، طربیت سعید،النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة، .د-3

LIQUIER Jean Louis, Droit social , UE3 ,fiches de cours et exercices corrigés-

édition éllipses, paris 2008, p 123,
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لمنفردة شرط إشعار الطرف الآخر المحددة المدة یجوز لطرفي العقد إنهائه بالإرادة ا
4.وفق إجراءات قانونیةو 

یز بین عقد عمل غیر محدد المدة وعقد المحدد المدة، بما أنّ المشرع مو 
أماّ الثاني أشار إلیه كاستثناء و الذي ،فالأوّل هو الأصل والذي تحكمه أحكام عامة

.حكام خاصة تحكمه أ
تغیر وضعه في كیف یمكن تصور عامل بعقد عمل غیر محدد المدة أن ی

یصبح عامل بعقد محدد المدة بالتالي یفقد عنصر دیمومة الهیئة المستخدمة و 
منصب عمله في المؤسسة؟

مرة واحدة و في حالة تجدیده أكثر من مرة عقد عمل محدد المدة یجوز تجدید
تجدید إلى تكییف عقد العمل ابتداء من تاریخ اجل الیعتبر باطلا و یجب إعادة 

أماّ القانون الحالي فالمشرع ،06-82هذا طبقا لقانون علاقة غیر محددة المدة
أجاز إعادة تكییف العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة في حالة مخالفة 

هذا و ،من نفس القانون14طبقا لنص المادة 11-90من قانون 12أحكام المادة 
.ما سنخصصه في الفصل الأول

الأهم مما ذكرناه أنّ المشرع رغم نصه الصریح على تغییر عقد العمل من و 
ن لم یمنع من إمكانیة تغییر العقد ملمدة لم یسمح و محدد المدة إلى غیر محدد ا

إلاّ أنّ المحكمة العلیا أجازت ذلك لكن بشروط ،غیر محدد المدة إلى محدد المدة
. سنعالجه في الفصل الثانيوهذا ما 

، الوسیط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دار الثقافة، الطبعة الأولىسید محمدو رمضان،-4
.177ص ،2005الإصدار الثاني، 
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الفصل الأوّل

تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة 
إلى غیر محدد المدة

أن المتعلق بعلاقات العمل 11-90دراسة أحكام القانون رقم یظهر من خلال 
بحیث فتح المجال لحریة المتعاقدین 5عقد العمل ینشأ بعقد كتابي أو غیر كتابي 
عقد عمل غیر (أي بصفة دائمة المدةإما أن یتفقا على جعله محدد أو غیر محدد

عقد عمل (استثناءا بصفة مؤقتةو في عقد العمل وهي العلاقة الأصلیة ) محدد المدة 
)المبحث الأول(ذلك وفق شروط وفي حالات محددة قانوناو )محدد المدة

من 14المادة عدم احترام شروط تحدید مدة عقد العمل یؤدي إلى تطبیق 
إلى إعادة تكییف العقد من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل القانون المذكور 
6.)المبحث الثاني(غیر محدد المدة 

، 17رسمیة عدد ، جریدة المتعلق بعلاقة العمل،1990أفریل 21المؤرخ في 11- 90انون من ق8المادة -5
.، معدل و متمم 1990أفریل 25الصادرة بتاریخ 

.سالف الذكر ،ال11- 90نون من قا14المادة -6
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المبحث الأول

الأحكام القانونیة لعقد العمل المحدد المدة
لإبرام عقد العمل یجب توفر الأركان العامة للعقد، من تراضي ومحل وسبب، 
إضافة إلى شروط عامة خاصة بعقد العمل واردة في قانون العمل، غیر أنّ لتحدید 
مدة عقد العمل یجب احترام شروط خاصة بعقد العمل منها ضرورة توفر سبب 

.)المطلب الأول(لتحدیده 
بل یجب أن یكون عمل محدد المدة وتحدید سبب العقد لا یكفي لصحة عقد 

بالإضافة إلى شرط الكتابة الذي یعد من الشروط الإلزامیة ،السبب ملائم لمدة العقد
.)المطلب الثاني( 

المطلب الأول

شرط السبب لتحدید مدة العقد
العمل، المتعلق بعلاقات 11-90من قانون رقم 12لنص المادة تطبیقا 

یكون على ضرورة إظهار سبب مدة العقد، و فالمشرع أكد خیرةوبالضبط الفقرة الأ
التي سنتناولها و 7،نفس المادةهذا السبب وفق الحالات المنصوص علیها في 

.بالتفصیل في خمسة فروع

یمكن إبرام عقد العمل لمدة غیر محدودة (:أنّه، السالف الذكر11-90قانون العملمن12تنص المادة -7
:علیها صراحة أدناه بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي في الحالات المنصوص 

،عندما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة

ویجب على المستخدم أن امل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتاعندما یتعلق الأمر باستخلاف ع ،
یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،

طابع متقطعجراء أشغال دوریة ذات عندما یتطلب الأمر من الهیئة المستخدمة إ،
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الفرع الأول

.تنفیذ أعمال مرتبطة بعقود أشغال أو خدمات غیر متجددة

فالعقد في الأصل ینحصر 11-90قانون رقم من 12/1نصت علیها المادة 
الأعمال على نشاط دائم للمؤسسة فاللجوء إلى هذه الحالة یكون استثناءا لأن 

المنصوص علیها في هذه الحالة تتطلب مدة معینة فبمجرد إنهاء العمل ینتهي 
بل ینصرف إلى ، وهذه الأعمال لا تدخل ضمن نشاطات المؤسسة العادیةعقدال

هو الذي یتمیز بصفة التجدید هناك من یرى أن الزبونو لمتمیز بعدم التجدیدالعقد ا
بالإضافة إلى أن هذه الأعمال تحتاج إلى مهارات خاصة لیس النشاط بحد ذاته و 

بالبناء أو أشغال استثنائیة تتعلق لي على تسییر مؤسسة ما كإدخال الإعلام الآ
المؤسسة مضطرة إلى تشغیل عمال متخصصین بهذا النشاط بعقود محددة داخل 

النشاط الذي وظف من اجله التحري عن طبیعةالمدة ففي مثل هذه الحالة یتطلب 
فإذا كان التوظیف یدخل ضمن النشاط الیومي للمؤسسة فلا یجوز إبرام ،العامل

.8یاعقود محددة المدة أو بموجب عقود محددة المدة متجددة ضمن
لم یتكلم عن الأشغال أو نجد القانون الفرنسي ،وبالعودة للقانون المقارن

.9غیر دائمةتنفیذ مهمة ظرفیة محددة مسبقا و غیر المتجددة إنما علىالخدمات 

 ذلك تزاید العمل أو أسباب موسمیةعندما یبرر،

مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبیعتهعندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات،

.)أسباب المدة المقررةلعمل و في جمیع هذه الحالات مدة علاقة ا،ویبین بدقة عقد العمل
.84ص،2003الجزائر،ت الاقتصادیة دار القصبة،التحولاقانون العمل الجزائري و ،ذیب عبد السلام- 8
.53، ص2004،ردار هومه، الجزائ،عقد العمل محدد المدة،بن صاري یاسین- 9
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الفرع الثاني

استخلاف عامل مثبت غائب مؤقتا

إذ یتم إبرام عقد عمل 11-90من القانون رقم 12/2نصت علیها المادة 
محدد المدة في هذه الحالة إذا كان العامل المثبت في منصبه غائبا مؤقتا لكن یجب 

ي التوقف المؤقت أخر أبعامل أن یكون هذا الغیاب مبررا حتى یتم استخلافه
من القانون المذكور أعلاه الأسباب التي یمكن 64ت المادة قد حددو ،لعلاقة العمل

فیحق لصاحب العمل استخلاف العامل ،10من خلالها تعلیق علاقة العمل قانونا
المتوقف مؤقتا عن العمل لأي سبب من الأسباب القانونیة باستثناء ممارسة حق 

06/02/1990المؤرخ في 0211-90من القانون 33المادةالإضراب حیث تنص
ممارسة حق ات الجماعیة في العمل وتسویتها و بالوقایة من النزاعالمتعلق 

تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب :(على ما یلي، السالف الذكر 11-90قانون رقم من 64تنص المادة - 10
:التالیة

،اتفاق الطرفین المتبادل

 ظیم المتعلقین بالضمان الاجتماعيأو ما یماثلها كتلك التي ینص علیها التشریع والتنعطل مرضیة،

 ت الاحتیاط أو التدریب في إطارهاالخدمة الوطنیة وفترات الإبقاء قواالتزاماتأداء،

یة عمومیةممارسة مهمة انتخاب،

ما لم یصدر ضده حكم قضائي نهائيحرمان العامل من الحریة،

 تأدیبي یعلق ممارسة الوظیفةقرار صدور،

ممارسة حق الإضراب،

عطلة بدون أجر.(

ج  ،متعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب02- 90قانون رقم - 11

.، المعدل والمتمم1990، صادر سنة06ر عدد 



تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل

8

تعیین للعمال عن طریق التوظیف أو غیره قصد استخلاف یمنع أي ":الإضراب
".العمال المضربین

المذكورة أعلاه أن عقد الاستخلاف 12/2یتضح من خلال نص المادة 
:یتضمن ثلاثة عناصر وهي 

أن یتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت.
أن یكون العامل في حالة غیاب مؤقت.
12أن یحتفظ صاحب العمل بالمنصب لصاحبه.

استخلاف عامل مثبت:العنصر الأول

،ة بمنصب عملالمنوطالعامل المثبت هو الذي عین رسمیا لممارسة المهام 
على عكس النظام الفرنسي الذي .محدد المدةغیرویكون ذلك في إطار عقد عمل

ولو المدةةالمدة أو محددةیسمح باستخلاف عامل مثبت بعلاقة عمل غیر محدد
.13كانت بالتوقیت الجزئي

إذا كان العامل لازال في فترة تجربة لا یمكن استخلافه في حالة انقطاعه و 
. 14العامل المثبتبالرغم من تمتعه بنفس الحقوق و قانونا عن العمل

أن یكون العامل في حالة غیاب مؤقت: العنصر الثاني 

وهذا طبقا علاقة العملأي یكون العامل المستخلف غائبا مؤقتا بسبب تعلیق 
التي ذكرناها سابقا باستثناء حق 11-90قانون رقممن 64لنص المادة 

عندما یتعلق الأمر :(ما یلي على ، السالف الذكر 11- 90من قانون 12/2تنص المادة -12
یجب على المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبهو ،امل مثبت في منصب تغیب عنه مؤقتاباستخلاف ع

(.
.89ص المرجع السابق،،ذیب عبد السلام- 13
.56ص ، المرحع السابق،بن صاري یاسین- 14
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إن كان الوضع نهائیا بسبب قطع عقد العمل مع العامل المثبت و ،الإضراب
.15یفقد العقد محدد المدة محله)المتغیب(

أن یحتفظ صاحب العمل بالمنصب لصاحبه: العنصر الثالث 
بعد زوال سبب تعلیق علاقة العمل یعاد إدراج العامل المتغیب في منصبه أو 

من قانون علاقة 65هذا ما نصت علیه المادة مناصب ذات أجر مماثل و في 
.16العمل

الفرع الثالث

أشغال دوریة ذات طابع متقطع

إذ هي أعمال مرتبطة ،11-90قانون رقم من 12/3نصت علیها المادة 
:هماففي هذه الحالة یجب توفر شرطین و بالنشاط العادي للمؤسسة لكن دائمة 

:قیام المؤسسة بأشغال دوریة–أولا 
الاستمراریة في الزمن معنى ذلك أن هذه الأشغال تمتاز بعدم التواصل وعدم 

إلى إبرام هذا العمل هو الذي یدفع المستخدم وم لفترة زمنیة معینة ثم یتوقف و إذ ید
.17هذه الأشغال یخرج عن النشاط العادي الذي یمارسهعقود محددة المدة و 

:أن تكون الأشغال ذات طابع متقطع–ثانیا 

.89ص ، المرجع السابق،ذیب عبد السلام- 15
المشار إلیهم في عاد إدراج العمال ی( :المعدل والمتمم، السالف الذكر 11-90قانون رقم ن م65المادة -16

لتي تسببت بعد انقضاء الفترات ا،أو في مناصب ذات أجر مماثلقانونا في مناصب عملهم،أعلاه64المادة 
.)في تعلیق علاقة العمل

لنیل درجةمذكرة،الإصلاحات الاقتصادیةلمدة في ظل عقد عمل محدد ا،بلمیهوب عبد الناصر- 17
.18، ص 2004،جامعة مولود معمري، تیزي وزوتخصص قانون الأعمال،ر، ماجستی
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بیعتها وبشكل منتظم فترات تتمثل هذه الأشغال في تلك التي یتخللها بحكم ط
كمثال عن هذه و ،ولكن بصفة نهائیةعن أداء المهام بحیث تتوقف ،من الفراغ

.18شحن أو تفریغ البضائع،حالة نجد أعمال الصیانة الصناعیةال

الفرع الرابع

تزاید العمل أو أسباب موسمیة

:و تضم 11-90قانون رقم من 12/4في  المادة ذكرها المشرع
:إبرام عقد عمل محدد المدة بسبب تزاید العمل –أولا 

بصفة مؤقتة أو ظرفیة نتیجة كثرة الطلب الذي تواجهه یكون تزاید العمل
المؤسسة فهذه الأخیرة تلجأ إلى تشغیل عمال بعقود محددة المدة إضافة إلى العمال 

.19الأصلیین مثلا في حالة تزاید الطلبات المتعلقة بالحفلات
:إبرام عقد عمل محدد المدة لأسباب موسمیة: ثانیا 

تقدیم تعریف خاص للأشغال الموسمیة اكتفى فقط المشرع الجزائري أغفل على 
.بذكرها كحالة من حالات إبرام عقود محددة المدة 

سنویا أو في تلك التي تتكرر":وزارة العمل الفرنسیة بأنهامن خلال تقریر
التي تنجز المواسم أو طرق العیش الجماعي و حسب تواتر،نفس التاریخ تقریبا

.20"لنفس التغییراتلحساب مؤسسة یخضع نشاطها 

.66المرجع السابق، ص، طربیت سعید- 18
.87، ص 2011دار هومه،،الطبعة الثانیة،قد العمل بین النظریة و الممارسةعقویدري مصطفى، - 19
.63و 62السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، المرجع السابق، ص ذیب عبد - 20
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ي أشغال تتجدد من خلال هذا التعریف نستخلص أن الأشغال الموسمیة ه
من لها نشاط مزدوج لها عمل دائم و فهناك من الشركات ،بصفة دوریة منتظمة

.تلجأ في مواسم إلى عقود محددة المدة
ملها تنتهي هذه لكن هناك مؤسسات لها عمل موسمي فقط فبمجرد نهایة ع

و كمثال عن هذه المؤسسات شركة ،21لق أبواب المؤسسة غتلمبرمة و العقود ا
.المحاصة

الفرع الخامس

عندما یتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو مؤقتة 
بحكم طبیعتها

المشرع ذكر أربعة حالات قانون علاقات العمل من 12قبل تعدیل المادة 
الأشغال التي یلجأ أي حدد النشاطات و لإبرام عقد محدد المدة على سبیل الحصر

بالمقابل هناك نشاطات و عمال بعقود محددة المدة من خلالها المستخدم إلى تشغیل 
في حیز هذه الحالات المذكورة سابقا أي لا إلاّ أنّها تدخل ،المؤقتتتمیز بالطابع

على المادة وهذا ما دفع بالمشرع إلى إدخال تعدیلات 22یمكن إبرام مثل هذه العقود 
للمستخدم في وبذلك وسع المجال ،2123-96من أمر رقم 02بموجب المادة 12

.اللجوء إلى عقود عمل محددة المدة

.22ص المرجع السابق،بلمیهوب عبد الناصر،-21
.41ص طربیت سعید، المرجع السابق،- 22
ج ر ،المتعلق بعلاقات العمل11- 90نون لقااویتممالمعدل9/07/1996المؤرخ في 21-96أمر رقم - 23

.1996، صادر43عدد 
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المطلب الثاني

الكتابة من شروط صحة عقد المدة مع ملائمتها للسبب و 
عمل محدد المدة

من أجل صحة إبرام عقد محدد المدة یتطلب توفر شروط أخرى إلى جانب 
.)الفرع الأوّل(السبب إذ یجب أن یكون هذا الأخیر ملائم للمدة المحددة للعقد شرط

ة وحدها لانعقاد عقد عمل محدد المدة غیر كافیسابقاالمذكورةلكن الشروط
الفرع (بل یشترط توفر شرط أخر المتمثل في الكتابة ،لإنتاج الآثار القانونیة

. )الثاني
الفرع الأول

ملائمتها للسبب شرط المدة و 

تعتبر المدة من البیانات الإلزامیة الواجب ذكرها في عقد عمل محدد المدة 
.11-90الفقرة الأخیرة من قانون 12وهو ما نصت علیه المادة 

نشاطه في خدمة و فالمدة هي الفترة الزمنیة التي یضع فیها العامل جهده 
الحد الأدنى أو الأقصى لهذه المدة هذا من لكن المشرع لم یحدد ،24صاحب العمل

جهة ومن جهة أخرى قید أطراف العقد على ضرورة تسبیب هذه المدة وهذا طبقا 
بما التي تقتضيالمعدل والمتمم 11-90قانون رقم مكرر من 12لنص المادة 

:یأتي
إیاهیتأكد مفتش العمل المختص إقلیمیا بحكم الصلاحیات التي یخولها"

.60ص،رالجزائ،للنشرجسورل، الطبعة الثانیة،الوجیز في شرح قانون العمهدفي بشیر،-24
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عمل لمدة محدودة أبرم من من أن عقد ال،التشریع والتنظیم المعمول بهما
، و من هذا القانون12احة في المادة أجل إحدى الحالات المنصوص علیها صر 

أن المدة المنصوص علیها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من أجلها 
."العامل

حریة مطلقة في یتضح لنا أن الطرفان لیس لهما المادة هذهمن خلال نص
التي یجب أن تكون هذه الأخیرة هي المدة الضروریة لتنفیذ سبب تحدید هذه المدة و 

.العقد

، ناك نشاطات تحدد فیها المدة بدقةحسب طبیعة النشاط فهتتحددفالمدة دائما
.25نشاطات یصعب فیها تحدید مدة العقد والعكس هناك 

الثانيالفرع

شرط الكتابة

نجد أن المشرع لم یهتم 11-90قانون رقم من 9بالعودة إلى نص المادة 
بالرجوع إلى و 26بالجانب الشكلي للعقد بل ترك الحریة في تحدیده لطرفي العقد

قد رضائي فبمجرد تطابق الإیجاب القانون المدني نجد أن أصل عقد العمل هو ع
.لمشرع اهتم أكثر بالجانب الموضوعي فا،ینتج كل أثارهالقبول ینفذ العقد و و 

یعتبر العقد مبرما لمدة غیر ":11-90قانون من 11المادة تالمقابل نصب
.ة إلا إذا نص على غیر ذلك كتابةمحدود

،غیر محدد المدة، مقال غیر منشوبلمیهوب عبد الناصر، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد عمل من محدد إلى -25
.5ص
.السالف الذكر، 11-90من قانون 9المادة - 26
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انعدام عقد عمل مكتوب یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة في حالة و 
."لمدة غیر محدودة

لفظین مختلفین فاستهل الفقرة الأولى المشرعتعملمن خلال نص المادة اس
،قاطعة بحیث لا یمكن إثبات عكسهاالذي یستشف منه قرینة قانونیة" یعتبر"بلفظ 

.لا یكون صحیحا إلاّ إذا كان مكتوبا فعقد عمل محدد المدة
فالقرینة القانونیة التي " یفترض"غیر أن المشرع في الفقرة الثانیة استخدم لفظ 

قانونیة بسیطة فافتراض غیاب الكتابة في عقد العمل یبرم لمدة وضعها هي قرینة 
27. غیر محددة

البیانات معلومات و لتحریر عقد عمل محدد المدة یجب مراعاة ذكر كل ال
.الضروریة فمنها ما هي إلزامیة ومنها ما هي غیر إلزامیة

:من البیانات الإلزامیة نجدو 
 مكان واللقب والعنوان و الاسم (هویة كل من المستخدم والعامل
.)المیلاد
عقد عمل محدد المدة مع التي من أجلها أبرمموضوع العقد

.المهام التي ستوكل لهالعامل و 
تحدید المدة من خلال ذكر من خلال بدایة سریان العقد.
 ملحقاتهتحدید الأجر و.
الواجباتو الحقوق.
 التوقیعالعلم و.

الإلزامیة تتمثل في المسائل التفصیلیة أي الثانویة التي یتفق أما البیانات غیر 
.علیها طرفا العقد

تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل نت محدد المدة إلة غیر محدد المدة، مقال ،بلمیهوب عبد الناصر- 27
.7و 6المرجع السابق ص غیر من منشور،
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المبحث الثاني

محدد المدة إلى غیر محدد المدةإعادة تكییف عقد العمل من

انون المدني الجزائري إذا لم تحترم الشروط التي من الق105حسب المادة 
ینتج أثار عقد آخر لكنه ،الأصليذلك یؤدي إلى بطلان العقد تنظم عقد ما فإن 

.28وهذا إذا اتجهت نیة المتعاقدین إلى ذلك
في قانون العمل نیة المتعاقدین تظهر بشكل واضح بمجرد اتفاق غیر أنه 

طرفین وعلیه فإن أي خروج عن أحكام العقد المراد لا یؤدي إلى البطلان كما هو ال
من محدد المدة إلى غیر محدد (في القواعد العامة إنما یؤدي إلى إعادة تكییفه 

.)المطلب الأول(11-90قانون رقممن 14هذا ما نصت علیه المادة و )المدة
عمل عقدلمطالبة بإعادة تكییفوسنحاول في المطلب الثاني تحدید وقت ا

.29من لهم الحق بالمطالبة بذلكو المدةمحدد

المطلب الأول

إلى غیر عمل محدد المدةعقدمنمبدأ إعادة تكییف العقد
محدد المدة 

المشرع قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنّ 29بالعودة لنص المادة 
ص علیها بغض سلطة تكییف الوقائع حسب القواعد القانونیة المنصو خول للقاضي 

یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75من الأمر رقم 105المادة -28
توفرت فیه أركان عقد أخر فإن العقد و ان العقد باطلا أو قابل للإبطال إذا ك((: 30/09/1975في صادر78

إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى إبرام هذا ،اعتباره العقد الذي توفرت أركانهیكون صحیحا ب
))العقد

.، السالف الذكر 11- 90قانون رقم من 14المادة -29
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علیه فإن للقاضي سلطة إعادة تكییف عقد العمل من و ،30النظر عن نیة الخصوم
احترام الأحكام القانونیة هذا في حالة عدم إلى غیر محدد المدة و محدد المدة

.الخاصة بعقد عمل محدد المدة 11- 90المنصوص علیها في القانون 
لهذا سنحاول أن نقسم المطلب إلى فرعین سنخصص الفرع الأول لضبط 

.عقدمفهوم إعادة تكییف العقد أما في الفرع الثاني سنحدد فیه أسباب إعادة تكییف ال

الفرع الأول 

المقصود بإعادة تكییف العقد

العقد، وأخذ المحكمة العلیا إعادة تكییفع لإظهار معنى سنخصص هذا الفر 
.تحول العقدبهذا المصطلح بعد تخلیها عن مصطلح 

تكییف عقد العملتعریف إعادة : أولا
عدم احترام الأحكام القانونیة الخاصة بعقد عمل محدد المدة یرتب جزاء مدني 

العلاقة بإخراجها من مجال التحدید إلى نظام أخر الذي یتمثل في إعادة تكییف 
.تصبح بموجبه علاقة عمل دائمة

في وصفهم للعقد إذ یقومان بوصفه على غیر العاقدانفغالبا ما یخطئ
بالقانون مذا نتیجة لعدم درایتههمضمونه و حقیقته بحیث أحكامه لا تنطبق على 

بهذا عمدا ذلك من أجل الآثار القانونیة التي سوف تترتب على مأو قیامهتفاصیله و 
.31العقد

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر25في مؤرخ 09-08رقم من قانون29المادة -30
دون التقیید ،النزاع التكییف القانوني الصحیحالتصرفات محلیكیف القاضي الوقائع و ((:  الإداریة، ج ر عدد 

.2008أفریل 25،ج ر صادر في ))یفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونیة المطبقة علیه.بتكییف الخصوم
لقانون الخاص مذكرة الماجستیر في ا،القضائي في الجزائرالاجتهادظل تكییف العقد في،ر هجیرةبلبشی-31

.42، ص2013الجزائر،،العقود و المسؤولیة
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إعادة "هذا ما یطلق علیه دخل القاضي من أجل تصحیح العقد و یتولهذا 
المتمثل في جزاء عدم مراعاة الشروط القانونیة و 32La requalification"تكییف
مدة عقد العمل فهو یكون بمثابة وسیلة لضمان حسن احترام صاحب العمل لتحدید

فالقاضي لا یتدخل لإعادة تكییف ،للشكل المفروض قانونا لتحدید مدة عقد العمل
المتعاقدین الآثار القانونیة المترتبة على العقد العقد إلا إذا لم یتقبل الطرفین

.33المبرم
تكییف العقد و تحول العقدإعادة:ثانیا

هذا حسب الأحكام القانونیة لطة تكییف العقد و كما أشرنا سابقا أن للقاضي س
المنصوص علیها، ففي حالة ما إذا توصل إلى عدم تطابق أحكام هذا العقد مع 

.ذلك بإعادة تكییفهبتصحیحه و لأحكام القانونیة یقوم ا
فإذا توفرت في العقد الباطل أو من القانون المدني 105بالعودة لنص المادة 

الأخیر یحل محل العقد الباطل أي القابل للإبطال أركان عقد أخر صحیح فإن هذا 
.یتحول إلى عقد أخر صحیح

مثلا " تحول العقد"كما نجد أیضا أن قضاة المحكمة العلیا أخذوا بمصطلح 
من 2000مارس 14خ المؤرخ بتاری188773قرار المحكمة العلیا ملف رقم 

12أن عقود العمل المبرمة لمدة محدودة مخالفا لنص المادة قضاءالثابت فقها و 
تتحول إلى عقود غیر محددة المدة وفقا لما نصت علیه 11-90قانون رقم من 

.من نفس القانون14المادة 

.بلبشیر هجیرة، المرجع نفسه، ص- 32
الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة على تغییر،بلمیهوب عبد الناصر- 33

.9ضوء الأحكام القانونیة، المرجع السابق، ص 



تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل

18

علیا إلاّ بعد صدور لم تأخذ به المحكمة ال" إعادة التكییف"طلح أما مص
بالتكییف الصحیح للعقد التي ألزمت القاضي 2934في المادة 09-08القانون رقم 

الأخیرة التي بالمحكمة العلیا الاجتماعیةوهذا ما لاحظناه في قرارات الغرفة 
إلى غیر محدد ن محدد المدةأصبحت تطلق علیه وصف إعادة تكییف العقد م

ترفع دعوى إعادة تكییف عقد العمل من عقد "حسب مبدأ قرار المحكمة العلیا،المدة
سریان العقد تنفیذه بدون تحفظ وانتهاء محدد المدة إلى غیر محدد المدة أثناء 

35.مدته

الفرع الثاني

تحدید أسباب إعادة تكییف عقد عمل من محدد المدة إلى غیر 
محدد المدة 

أن عقد العمل محدد المدة یعاد 11-90قانون رقم من 14یحیلنا نص المادة 
تكییفه في حالة مخالفة أحد شروطه القانونیة أو في حالة عدم إبرامه وفق الحالات 

.من القانون المذكور أعلاه12المنصوص علیها في المادة 
المنصوص علیها حالة إبرام عقد عمل محدد المدة دون احترام الأحكام :أولا 

.11- 90في القانون رقم 
من 12و11لمذكورة في كل من المادتین وهذه الأحكام تتمثل في البیانات ا

.قانون علاقات العمل 
أو عمل محدد المدة عدم ذكر سبب اللجوء إلى إبرام عقد .1

:12خرق أحكام المادة 

.، السالف الذكر 09- 08من قانون رقم 29المادة - 34

، 2009جانفي 16المؤرخ في 476502قرار الغرفة الإجتماعیة بالمحكمة العلیا ،الصادر تحت رقم -35
.403ص ،2009،، العدد الأولالمحكمة العلیامجلة 
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في حالة إبرام عقد عمل محدد المدة خارج الحالات المنصوص علیها في 
غیر محدد المدة وهذا ما یعاد تكییف عقد العمل من محدد المدة إلى 12المادة 

من 2006مارس 8كرسه قرار المحكمة العلیا بالغرفة الاجتماعیة الصادر في 
من القانون 12المادة العقد المحدد المدة ،المتضمن جمیع حالات :حیث المبدأ 

.،مخالف للقانون ، ویعتبر عقد عمل غیر محدد المدة 90-11
حیث یبین من الحكم المطعون فیه أن قاضي أول درجة أسس قضاءه ... (

عن صواب لما اعتبر أن علاقة العمل الرابطة بین طرفي الدعوى غیر محددة المدة 
عمل المحتج بها وخاصة العقد ، ذلك أن عقود ال11-90من قانون 14طبقا للمادة 

ذكر فیه جمیع الحالات المبنیة بنص المادة 24/10/2000الأخیر المحرر بتاریخ 
وأن ذكرها جمیعا یعني بالتبعیة عدم تحدید سبب تشغیل 11-90من قانون 12

11-90من قانون 73المطعون ضده والذي یعد تسریحه تعسفیا وفقا للمادة 
العمل المحدد المدة هي من صلاحیات قاضي الموضوع، وبالتالي فإن مراقبة عقد

.36)فالوجه غیر سدید یترتب عنه رفض الطعن بالنقض
: إبرام عقد محدد المدة دون تحدید مدته بدقة.2

فقد كرس اجتهاد ،دة محل اعتبار في العقود الزمنیةإن شرط الم
مدة العقد المحكمة العلیا هذا الشرط من خلال التأكید على أن ربط انتهاء 

مما یترتب ،قانون بسبب عدم تحدید المدة بدقةبنهایة الورشة یعد مخالفة لل
.37علیه إعادة  تكییف العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة

على ضرورة احترام شرط المدة في عقد 11-90قانون رقم لكن رغم تأكید في 
لا الحد الأقصى لهذه المدة على إلاّ أنه لم یحدد الحد الأدنى و العمل محدد المدة

مجلة ،08/03/2006مؤرخ في ال،329195قرار الغرفة الاجتماعیة  بالمحكمة العلیا الصادر تحت رقم -36
.271، ص 2006العدد الأول،المحكمة العلیا، 

.146ص ،المرجع السابق،یاسینيبن صار - 37
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ل محدد الذي یحدد من المدة القصوى  لعقد العم06-82عكس القانون الملغى 
لیا على المحكمة العكما أكدت ،38لذلك حسب الأحواأشهر و 6أشهر أو 3المدة 

أكتوبر 10المؤرخ في 181858هذا في قرار رقم ضرورة تحدید مدة العقد و 
199839.
استمرار العامل في مزاولة عمله بعد انتهاء مدة العقد تنشأ علاقة في حالة ف

.عمل دائمة أي من عقد عمل محدد المدة إلى غیر محدد المدة
:إبرام عقد محدد المدة دون ملائمة شرط المدة للسبب.3

التي 11-90قانون رقم من 12استنادا إلى الفقرة الأخیرة من نص المادة 
مدة علاقة یبین بدقة عقد العمل في جمیع الحالات ((:تنص صراحة على أنه

فلا یكفي إبرام عقد عمل محدد المدة وفق الحالات . ))أسباب المدة المقررة العمل و 
ي أنْ یراقب مدى مشروعیة السبب بل یجب على القاض12المادةالمذكورة في

الغرفة ،عدة قرارات قرار المحكمة العلیابموجبوهذا لائمته للمدة ممدى و 
.40)قرار غیر منشور(1998جانفي 31بتاریخ 173411الاجتماعیة رقم 

:غیاب شرط الكتابة في عقد عمل محدد المدة .4
السالفة الذكر نجد أن استعمل قرینة قانونیة قاطعة 11/1بالعودة لنص المادة 

مخالفتها فالعقد إذا لم یكن مكتوب لا یمكن اعتباره عقد محدد المدة إذ لا یمكن 
على عكس الفقرة الثانیة الذي وضع .ومدتهیجعل من الصعب مراقبة سبب العقد 

قرینة قانونیة بسیطة إذ یترتب على انعدام الكتابة افتراض أنّ العمل مبرم لمدة غیر 

، صادر09المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد ،1982فبرایر 27مؤرخ في 06- 82م قانون رق- 38

.، ملغى 1982في 
.100ص ،المرجع السابق،ذیب عبد السلام- 39
.146ص، المرجع السابق،بن صاري یاسین- 40
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لعدم إلقاء عبئ ذلك لعامل و ع من هذا هو التخفیف عن اهدف المشر و محددة 
.الإثبات علیه 

15المؤرخ في 164030كما أكدت علیه أیضا المحكمة العلیا في قرارها 
عمل بعد انتهاء علاقة الةاستمراریإن انعدام عقد عمل مكتوب و "1998سبتمبر 

یجعل من هذه الأخیرة عقود غیر محددة المدة لا تسمح للهیئة ،عقود محددة المدة
:كالتاليقرار المحكمة العلیا، فكانالمستخدمة بتوقیف العامل

حیثیات الحـكـم المطعـون فیه أنه قضـى أنـه بمراجعـة وثائـق الدعـوى و حیـث...(
برفـض الدعـوى عـلى أسـاس أن العقـد الذي یربـط الطرفین محـدد المدة في حیـن أنـه 

لیـس عـقـد بعقـود عـددها خمسة و 1992سنـة في بدایـةارتبطایظهـر أن الطرفین 
واحد كما أشار إلى ذلـك الحكم المطعون فیه ثم استمرت علاقة العمـل دون أي عـقـد 

من منصبه كحارس لیلي دون أي عـقـد مكتوب 11/09/95حتى تـم توقیفـه سنـة 
)ثلاثـة سنوات(أي حـوالي 95/ 11/09إلى غایة تسریحه في 
من قانون 11ـقـد عـمـل مكتـوب حسـب الفقرة الثانیـة من المادة حیـث انعـدام ع

من ثم لا لاقـة العمـل غیر محـددة المدة و یجعـل ع21/04/90المؤرخ في 90/11
.)...ـه متى شـاءت تسمـح للجهة المستخـدمة بتوقیف

.عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في القانون: ثانیا
كما ذكرنا سابقا أن عقد عمل محدد المدة یعاد تكییفه إلى عقد عمل غیر 

قانون علاقات العمل من 14هذا طبقا للمادة المدة عند مخالفة أحكام إبرامه و محدد 
دون الإخلال ((...لكن نجد أن المشرع في نفس المادة أضاف عبارة أخرى وهي 

النقطة لم یقدم المشرع أي توضیح فهذه ،))واردة في القانونالالأخرىبالأحكام
:بشأنها ما یحیلنا إلى أن نتوقف أمام احتمالین 
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یمكن أن یقصد بالأحكام الأخرى التعویض المستحق للعامل .1
قانون المدني مكرر من 124و124ریعة العامة لاسیما المادة وفقا للش

اللتان تعطیان الحق في الحصول على التعویض ممن كان سببا الجزائري 
، وعلیه للعامل الحق في یافي الخطأ أو ممن استعمل الحق استعمالا تعسف

یض نتیجة تعسف صاحب العمل في التكییف الخطأ لهذه الحصول على تعو 
.41العلاقة
ویمكن أن یقصد بعبارة الأحكام الأخرى تلك الأحكام المتعلقة .2

التي تمنح العامل الحق في 11-90من قانون رقم 73/4بنص المادة 
التعویض عن إعادة تكییف العقد بسبب عدم احترام الإجراءات القانونیة 

.42نفس القانونمن 73المنصوص علیها بموجب المادة 

المطلب الثاني

.موقف القضاء من تحدید جواز إعادة التكییف
على قانون علاقات العمل من 14كما أشرنا سابقا أنّ المشرع نص في المادة 

إعادة تكییف عقد عمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة في حالة مخالفة 
أخرى ومن جهة ،هذا من جهةعمل محدد المدة الأحكام القانونیة الخاصة بعقد 

لذا ،تكییف ومن لهم الحق بالمطالبة بهتحدید وقت المطالبة بإعادة الفي نجده أغفل 
.قواعد العامة في هذه الحالة یجب الرجوع إلى ال

عقد عمل محدد المدة في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة ،سلامي أمال-41
.58ص ،2013ماجستیر، كلیة الحقوق، قسنطینة، 

.المرجع نفسه- 42
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الفرع الأول 

وقت المطالبة بإعادة تكییف عقد العمل محدد المدة 

بما أن المشرع الجزائري لم یحدد في قانون العمل أجل خاص للمطالبة بإعادة 
تكییف عقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة تدخلت المحكمة العلیا في 

.43وقتا للمطالبة بهذا التغییرالغرفة الاجتماعیة لتفرض
لال سریان العقدخالمطالبة بإعادة تكییف عقد عمل محدد المدة :أولاّ 

مطالبة بتغییر العقد أكدت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا على أنّ وقت ال
2009جانفي 06المؤرخ في 476502رقم هذا في قرارها سریانه و یكون وقتأو

بین الطرفین حین أنه یبین من الحكم المطعون فیه أنّ علاقة العمل ":بما یلي
الحال إلا في المطعون ضدّه لم یرفع دعوى و 2003انتهت في سنة 

طالما أن طلب تكییف عقد العمل المحدد المدة جاء بعد تنفیذ ، و 22/04/2006
س القانون من نف14بالرجوع إلى أحكام المادة و ،أخر عقد وانتهاء مدته بدون تحفظ

المحدد المدة إلى مدة غیر محددة تكون أثناء المذكور فإن دعوى إعادة تكییف العقد 
سنوات من سریان العقد ولما كان المطعون ضده قد رفع دعوى الحال بعد ثلاثة

إعادة لأولى لما استجاب لدعوى التسریح و ، فقاضي الدرجة اتنفیذ العقد بدون تحفظ
كما فعل قد قصر في إلى غیر محدد المدة یكون بقضائهالمدةالعقد المحدد تكییف 

المتعلق بعلاقة 11-90من قانون 14أخطأ في تطبیق المادة تسبیب حكمه و 
.44"العمل

المدة على ، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محددة المدة إلى غیر محددةبلمیهوب عبد الناصر-43
.14ص لمرجع السابق،ا،ضوء الأحكام القضائیة

مجلة ،06/01/2009المؤرخ في 476502رقم قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصادر تحت - 44
.405- 404ص ،2009،العدد الأولالمحكمة العلیا 
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:" ا یلي بم2011جوان 02المؤرخ في 622703كما قضت في القرار رقم 
فإن الاجتهاد استقر على أنّ المطالبة بتكییف عقد ،حیث بالإضافة إلى ما سبق

، یجب أن تطرح على 12مخالفا لأحكام المادة العمل المحدد المدة إذا جاء 
أما بعد انتهاء مدة العقد، وفي دعوى . فیذهالمحكمة خلال مدة سریان العقد أو تن

.انتهىة بإعادة تكییف عقد عمل قدفإنه لا یمكن المطالب،الحال بعد عدة سنوات
لحكم المطعون فیه خالف القانون وتعرض للنقض بقضائه كما فعل فإن او 
.45"الإبطالو 

استندت المحكمة العلیا في إعادة تكییف العقد من محدد المدة إلى غیر محدد 
لكن هذه المادة لم تحدد أجال 11-90قانون رقم من 14المدة إلى نص المادة 

المطالبة بإعادة تكییف العقد لیست فقط هذه المادة بل قانون العمل بأكمله لم یتناول 
.46غیر محدد المدةإلىمحدد المدة زمن المطالبة بإعادة تكییف العقد من 

إجراءات التقاضي مسألة تتعلق بالنظام العام فإنه لا یمكن و بما أن المواعید و 
لقضاة الغرفة الاجتماعیة أن تتدخل في هذه المسألة فهي من اختصاص المشرع 

.الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و من505المادة طبقا لنصوحده
.تحدید وقت المطالبة بإعادة تكییف العقد حسب القواعد العامة: ثانیا

بما قد و ییف العكما أشرنا سابقا أن المشرع لم یتناول وقت المطالبة بإعادة تك
308إذ نجده في المادة ةالعامالشریعة أنّ الخاص یقید العام فإنه یجب الرجوع إلى 

.47سنة15حدد وقت التقادم ب قانون المدني الجزائري من 

مجلة 02/06/2011ي المؤرخ ف622703قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصادر تحت رقم -45
.21ص ،2011،العدد الثانيلعلیاالمحكمة ا

تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد المدة على ،بلمیهوب عبد الناصر- 46
.15ص ضوء الأحكام القضائیة، المرجع السابق،

سنة فیما عدا 15یتقادم الالتزام بانقضاء (( : على أنّهمن القانون المدني الجزائري 308تنص المادة -47
...))الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون 
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المؤرخ في 608809بالعودة إلى قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا رقم و 
فإن الاجتهاد ،إلى ما سبقحیث بالإضافة:"ا یلي قضت بم2011جوان 02

استقر على أنّ المطالبة بتكییف عقد العمل المحدد المدة إذا جاء مخالفا لأحكام 
أما بعد .خلال مدة سریان العقد أو تنفیذه، یجب أنْ تطرح على المحكمة12المادة 

ة بإعادة فإنه لا یمكن المطالب،، وفي دعوى الحال بعد عدة سنواتانتهاء مدة العقد
حكم المطعون فیه خالف القانون بقضائه كما فعل فإنییف عقد عمل قد انتهى و تك

.48"الإبطال وتعرض للنقص و 
إعادة تكییف العقد من هذا القرار نجد أنّ المحكمة العلیا أثارت وجوب مسألة 

المسألة تتعلق بالتقادم ولكن قبل انتهاء أجله من تلقاء نفسها فهذه خلال تنفیذه و 
لا یجوز ((:التي تنص على أنهمن القانون المدني الجزائري 321/1المادة 

للمحكمة أنْ تقضي تلقائیا بالتقادم بل یجب أن یكون ذلك بناءا على طلب المدین 
فبالرغم ،))لو لم یتمسك المدین بهدائنیها وأي شخص له مصلحة فیه و أو من أحد 

إلاّ أنّها لم تمنح للقاضي تبر المسائل المتعلقة بالتقادم من النظام العام من أنها لا تع
.49أنْ یثیر مسألة التقادم من تلقاء نفسه إلاّ بتدخل أحد أطراف الدّعوى

الفرع الثاني

.الأشخاص الذین لهم الحق بالمطالبة بإعادة تكییف العقد

لمطالبة بإعادة تكییف یحدد بدقة الأشخاص الّذین لهم حق اإن المشرع لم 
.وعلیه یجب الرجوع إلى القواعد العامةالعقد في قانون العمل،

مجلة ،02/06/2011المؤرخ في 608809رقم قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا الصادر تحت - 48
.191ص ،2011العدد الثاني،،المحكمة العلیا

محدد المدة إلى غیر محدد المدة على تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من،ربلمیهوب عبد الناص- - 49
.16ضوء الأحكام القضائیة، المرجع السابق ص 
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:في الرقابة على عقد العمل محدد المدةالعملمفتشیةصلاحیات : أولاّ 
بمفتشیة العمل المؤرخ في المتعلق 0350-90بالعودة للقانون رقم 

العمل صلاحیات المعدل و المتمم ،نجد أنّ المشرع منح مفتش 06/02/1990
قابة على عقود واسعة تكاد تكون مطلقة للقیام بعمله، ومن بین هذه الصلاحیات الر 

مكرر من قانون علاقات العمل 12فبالرجوع لنص المادة ،العمل محددة المدة
فمفتش العمل یعمل على التأكد 21-96التي أضیفت بموجب الأمر رقم 90-11

.51وفق الشروط القانونیةمن أن عقد العمل محدد المدة أبرم
التي العمل المحدد المدة و بحیث یقوم بإجراءات الرقابة على صحة إبرام عقد 

:تتعلق أساسا بمسألتین مهمتین هما
 مدى تطابق العقد محدد المدة مع الحالات المنصوص علیها

.12في المادة 
ى تطابق المدة المحددة في العقد مع الحالة التي أبرم من مد

.أجلها
فحینما یكتشف مفتش العمل المخالفات المرتكبة عن مراقبته لسجل العمال 

تدارك الأخطاء المرتكبة فإن لم العمل من أجل مراجعة هذا الوضع و یبلغ صاحب 

ر، صاد06، المتعلق بمفتشیة العمل، جریدة رسمیة عدد 1990فیفري 06مؤرخ في 03- 90قانون رقم - 50

. ، المعدل و المتمم1990فیفري 07في
بحكم یتأكد مفتش العمل المختص إقلیمیا،((: ، السالف الذكر11-90قانون رقم مكرر من 12المادة -51

من أنّ عقد العمل لمدة محدودة أبرم من أجل ،التشریع والتنظیم المعمول بهماالصلاحیات التي یخولها إیاه
و أن المدة المنصوص علیها في ،من هذا القانون12احة في المادة إحدى الحالات المنصوص علیها صر 

. ))لنشاط الذي وظف من أجله العاملة لالعقد موافق
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هي ب هذا الأخیر یحرر محضر مخالفة ویرسله للجهة القضائیة المختصة و یستج
52.وكیل الجمهوریة قصد المتابعة الجزائیة

محدد علیه فإن مفتش العمل له سلطة طلب إعادة تكییف عقد العمل من و 
.هذا من أجل حمایة مصالح العمالالمدة إلى غیر محدد المدة و 

.القاضي من تلقاء نفسه: ثانیا
من 29هذا بموجب نص المادة شرع للقاضي سلطة تكییف الوقائع و منح الم

ة دون النظر إلى نیة القواعد القانونیهذا حسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و 
بالإضافة .یتدخل من تلقاء نفسه لإعادة تكییف العقدأنعلیه للقاضيالخصوم، و 

إلى هذا فكلما كان الأمر یتعلق بالنظام العام یجب أنْ یتدخل من أجل التحقق من 
الاجتماعیة هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا للغرفة و 53.عدم مخالفة النظام العام

مراقبة شرعیة العقود : (( بما یلي1998أكتوبر 13المؤرخ في 181858رقم 
من النظام العام 11-90من القانون 12المحددة المدة من مدى مطابقتها للمادة 

.54))...یخضع لرقابة القاضي
مؤرخ في 622703مقابل هذا القرار هناك قرار أخر للمحكمة العلیا رقم 

12تثار مسألة مخالفة عقد العمل أحكام المادة " :حیث المبدأمن 2/06/2011
لا یمكن للقاضي إثارتها . من طرف ذي المصلحة11-90من القانون رقم 

..."تلقائیا
نلاحظ أن قضاة المحكمة العلیا بالغرفة الاجتماعیة من ،من خلال القرارین

دة عقد العمل من النظام العام ، اتفقوا على أن مسألة تحدید مخلال القرار الأول 

المدة على ، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محددة المدة إلى غیر محددةبلمیهوب عبد الناصر-52
.12صالمرجع السابق،مقال غیر منشور، ، ضوء الأحكام القضائیة

.10ص ،بلمیهوب عبد الناصر، المرجع السابق- 53

.39أنظر في بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص قرار غیر منشور، - 54



تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل

28

.العكس في القرار الثاني بحیث اعتبرت هذه المسألة لا تتعلق بالنظام العامو 
للتعمق في هذه المسألة فنحن نوافق الدكتور بلمیهوب عبد الناصر الذي یرى أن و 

:هذا من خلال وجهینو ،وّلالقانون الجزائري یؤكد الطرح الأ
هذا من و ،لى محاربة العمل المؤقترع یهدف إإنّ المش:الأول)1

كمراقبة مدى شرعیة عقود خلال الصلاحیات التي منحها لمفتش العمل،
.مكرر المذكورة سابقا12محددة المدة وهذا طبقا لنص المادة العمل 
شروط إن المشرع یرتب جزاء جنائیا في حالة مخالفة:الثاني)2

مكرر من القانون 146هذا من خلال نص المادة تحدید مدة عقد العمل و 
.55فكل ما یتعلق بأحكام قانون العقوبات هو من النظام العام. 90-11
العامل بصفته طرف في العقد:ثالثا

تع بها العامل في للعامل في عقد محدد المدة  نفس الحقوق التي یتمیكون 
خرق في تطبیق قواعد عقد العمل محدد فعلیه كلما كان هناك ،غیر محدد المدة

ذلك من خلال بإعادة النظر في العقد و المدة یحق له أن یطالب صاحب العمل 
بما أن بنود العقد تتوافق ،إعادة تكییف العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة

في حالة رفض صاحب العمل لهذا الطلب شروط عقد عمل غیر محدد المدة، و مع
،تسویة الداخلیة أمام مصدر القرارالذي یعرض على الفي العمل و ینشأ خلاف 

علیه تقدیم جواب لذلك فیمكن للعامل أن یرفع أمره إلى رئیسه المباشر الذي یتعین 
كما یمكن للعامل أن یرفع أمره ثانیة إلى ،أیام من تاریخ إخطاره بذلك8أجل في 

لیرد هذا الأخیر كتابیا ،دم نفسهالمستخدمین أو إلى المستخالهیئة المكلفة بتسییر 
فإن  لم تتم .یوم من تاریخ إخطاره به15عن أسباب رفض الموضوع في أجل 

المدة على ، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محددة المدة إلى غیر محددةبلمیهوب عبد الناصر-55
.11، المرجع السابق ص ضوء الأحكام القضائیة
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التسویة الداخلیة یترتب علیه نزاع فردي في العمل الذي یجب أن یعرض على 
56.مفتش العمل وفق إجراءات المحددة في العمل

هومة، ة في الجزائر، دارواضح رشید، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظل الاصلاحات الاقتصادی- 56

25و24، ص 2003الجزائر، 
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الفصل الثاني

القانونیة لعقد العمل من عقد تغییر الطبیعة إمكانیة 
غیر محدد المدة إلى محدد المدة

واضحة في قانون العمل على أنّ عقد العمل غیر المشرع أبدى نیة صریحة و 
هذا بسبب 11-90من قانون 11قانونا طبقا للمادة أصلي محدد المدة هو عقد 

قانونیة فالمشرع یرغب في وضع قواعد.لقانون العمل الجزائريالطابع الحمائي
هذه الدیمومة تظهر من خلال تحصین عقد العمل غیر محدد المدة لحمایة العامل،

.)المبحث الأوّل(من أي إنهاء إنفرادي من قبل صاحب العمل
لم إلاّ أنه لم ینص و رغم أنّ المشرع حرص على مبدأ دیمومة علاقة العمل 

المستخدم إلى علاقة الدائمة التي تربط بین العامل و یمنع من إمكانیة تغییر العلاقة
.)المبحث الثاني(مؤقتة 
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المبحث الأوّل

بدأ دیمومة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائريم
رغم الصلاحیات التي یتمتع بها صاحب العمل إلاّ أن القانون قیده بقیود وهذا 

،یتعلق بإنهاء علاقة العملة فیما من أجل حمایة العامل من أي تعسف خاص
نیة للعامل من التسریح دون سبب وهذا وعلیه نستهل هذا المبحث بالحمایة القانو 

أما المطلب الثاني سنركز على مبدأ استمرار تنفیذ عقد ،سیكون في المطلب الأوّل
.العمل بعد تغییر في الوضعیة القانونیة لصاحب العمل

المطلب الأوّل

التسریح دون سببحمایة العامل من 
من قانون 66حصر المشرع الجزائري حالات إنهاء عقد العمل في المادة 

الفرع (من بین هذه الحالات ذكر التسریح التأدیبي ، 57المعدل و المتمم90-11
.)الفرع الثاني(التسریح للتقلیص من عدد العمال و ،)الأوّل

الفرع الأوّل

الإنهاء بالسبب التأدیبي

یجمع على شرعیتها كل من الفقه التأدیبي هو من الحالات التيالتسریح 
73التشریع وهو یعتبر حالة من حالات إنهاء علاقة العمل ففي المادة والقضاء و 

: ...تنتهي علاقة العمل في الحالات التالیة :(( 11-90من قانون 66تنص المادة - 57

..)).العزل-
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لكن بعد تعدیل المادة قبل تعدیلها ،السالف الذكر ذكره بمصطلح العزلمن القانون 
.ح التسریح التأدیبينجد المشرع استعمل مصطل

.هوم التسریح التأدیبي مف:أوّلا
الفقهیة نجدهم قدموا بالرجوع للآراء الجزائري لم یقدم أي تعریف له و المشرع

التسریح التأدیبي هو إجراء قانوني یتخذه صاحب العمل بإرادته (: تعریفا له وهو أن
قا نتیجة ارتكاب العامل خطأ مهني جسیم بعد مراعاة الإجراءات التأدیبیة وفالمنفردة 

.58)الاتفاقیة في هذا الشأنتحدده النصوص القانونیة والتنظیمیة و لما 
.التأدیبيالسلطة المختصة بالتسریح:ثانیا

كافة الإجراءات اتخاذخول القانون للمستخدم السلطة التأدیبیة التي تمكنه من 
هذا في حالة ارتكاب و العقوبات اللازمة على العامل و توقیع الجزاءات أوالتدابیر و 

ي حالة مخالفة العامل سواء أثناء أداء عمله أو بمناسبته أو فالعامل خطأ مهنیا 
العامل للنظام الداخلي أو في حالة عدم احترام 59،أوامر المستخدملتوجیهات و 
م عدم وجود نصوص یستمد المستخدم هذه السلطة إما من القانون رغللمؤسسة و 

،السلطات التي یتمتع بها المستخدمصریحة تنص على مختلف  قانونیة واضحة و 
یستمد هذه السلطة أیضا من النظام كما یمكن أن ،أو نتیجة وجود عقد عمل

إلى الحقوق التي یتمتع بها البعض الأخرللمؤسسة في حین أرجعهاالداخلي 
60.صاحب العمل

تعریف الخطأ المهني أو الخطأ الجسیم: ثالثا

، مذكرة لنیل شهادة   11- 90من قانون 73زوبة عز الدین، السلطة المستخدمة التأدیبیة في المادة - 58

. .27و 25ص 2011الخاص عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، بودواو، ماجستیر في القانون 
، الطبع الثانیة، )علاقة العمل الفردیة (أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري- 59

.197دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ص 
.27ص المرجع السابق،الدین،ة عز بزو - 60
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الخطأ الجسیم ذلك التصرف الذي یقوم به العامل فیلحق به أضرار تمس 
أمر غیر مصالح المستخدم أو العمال الآخرین مما یجعل استمرار العامل في العمل 

61.الاستقرار في مكان العملمقبول إما لخطورته وإما بسبب المحافظة على النظام و 

نجد أن المشرع حدد 11-90من قانون73بالرجوع إلى نص المادة 
لكن یجب على المستخدم قبل ،التي تؤدي إلى التسریح التأدیبيالأخطاء الجسیمة
ارتكب فیها وصفه أن یراعي الظروف التي وعند تحدید الخطأ و التسریح التأدیبي 

كذلك السیرة التي كان الخطأ ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه و 
.62تى تاریخ ارتكابه الخطأیسلكها العامل ح

بالإضافة إلى أنّ اللجوء إلى التسریح التأدیبي یستدعي احترام بعض 
:63الإجراءات التي تم تحدیدها في النظام الداخلي منها

التبلیغ الكتابي لقرار التسریح.
استماع المستخدم للعامل المعني.
 اصطحاب العامل المعني بعامل یختاره ویكون تابع للهیئة

.المستخدمة 
على المستخدم ا القانون یعتبر تسریحا تعسفیا و وكل تسریح مخالف لأحكام هذ

.64أن یثبت العكس

.14، ص 2005صاري یاسین، التسریح التأدیبي في تشریع العمل الجزائري، دار همومه، الجزائر، بن - 61

.السالف الذكر،11- 90قانون رقم من 1-73المادة -62
.السالف الذكر ،11-90قانون رقم من 2- 73المادة-63
.السالف الذكر ،11- 90قانون رقم من 3-73المادة -64
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فرع الثانيال

.ضمان حقوق العامل حین التسریح لأسباب اقتصادیة

.لأسباب إقتصادیةمفهوم التسریح للتقلیص من عدد العمال : لاّ و أ
إنّ المشرع الجزائري حرص على تكریس سلطة المستخدم في إنهاء عقود 

هذا من أجل التقلیل من و 11-90حكام قانون علاقات العمل العمل من خلال أ
تنتهي علاقة العمل (: تنصالتي و 66/6التي نص علیها في المادة عدد العمال و 

.65)...التسریح للتقلیل من عدد العمال...في الحالات التالیة 
هذا ما یكون سببه عامل اقتصادي حقیقي و لكن مع تبریر هذا الإنهاء الذي

.66من القانون المذكور أعلاه69أكدته المادة 
رتبط بالعامل نفسه بل هو فالسبب الاقتصادي للتسریح هو ذلك الذي لا ی

من خلال التعریف الذي قدمه الدكتور هدفي بشیر للتسریح هذا ما إلتمسناه خارجي و 
فصل عاملین أو أكثر بسبب صعوبات أو ضغوطات عبارة عن (الجماعي 
لعمال ینبني على فتقلیص عدد ا،یتم في شكل دفعة أو دفعات متعاقبةاقتصادیة،

شأن بالنسبة للتسریح لا یرتبط بالأسباب الشخصیة كما هو الالسبب المشترك و 
یتم في شكل تسریحات متعاقبة أو دیبي أو بسبب إنتهاء مدة العقد وبالتاليالتأ

، وهذا ما یمیزها عن باقي حالات متزامنة غیر أنّ أسبابها في جمیع الحالات واحدة
.67).التسریح الأخرى

تخصص رسالة دكتورا،إنهاء عقد العمل لأسباب إقتصادیة في القانون الجزائري،ضوابط فتحي وردیة،-65
.47ص،2013،جامعة تیزي وزوكلیة الحقوق،القانون،

.السالف الذكر،11-90قانون رقم من 69أنظر المادة -66
.124و123صالمرجع السابق، هدفي بشیر، -67
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المالیة التي تواجهیكون ولید الصعوبات الاقتصادیة و فهذا السبب یمكن أن 
من أجل الحفاظ المؤسسة المستخدمة والتي یضطر صاحبها إلى تسریح العمال

قتصادي مرتبط باعتبارات یمكن أنْ یكون السبب الاو ،على نشاط المؤسسة
ا اقتصادیة أخرى مثل التحولات التكنولوجیة وإعادة هیكلة المؤسسة التي یقوم به

.68المنافسات الخارجیةصاحب العمل لمواجهة التحدیات و 
رغم تكریس المشرع لهذا التسریح إلاّ أنه أغفل عن تحدید الأسباب المبررة 

وعلیه نجد ،أن یكون سبب هذا الإنهاء اقتصاديللإنهاء الاقتصادي فاكتفى فقط ب
فإلى جانب التعریف الذي ذكرناه سابقا ،دة محاولات من أجل سد هذه الثغرةع

إجراء یتخذه (: سلیمان على أنهتور أحمیة للدكتور هادفي بشیر عرفه أیضا الدك
صاحب العمل عندما یتعرض لصعوبات مالیة أو تجاریة أو تقنیة تفرض علیه 

ه كحل لإعادة توازنه التخفیف أو التقلیل من عدد العمال الذین یشتغلون لدی
.69).الماديالاقتصادي و 

تقیید سلطة المستخدم في اللجوء إلى عملیة التسریح لأسباب : ثانیا
:یةاقتصاد

منح للمستخدم سلطة التسریح للتقلیل من عدد العمال لأسباب بما أنّ المشرع 
التقید انونیة التي یجب علیه احترامها و اقتصادیة وضع له مجموعة من الإجراءات الق

قبل اللجوء إلى عملیة التسریح للتقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة وهذا بها 
والمتعلق 1994ماي 26المؤرخ في 0970-94م ما جاء به المرسوم التشریعي رق

بیرتي العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري،حمایة ،القانون الاجتماعي،بن رجال أمال-68
.49، ص 2009للنشر،

.366صمرجع السابق، أحمیة سلیمان،ال-69

حمایة الشغل و ىالمتضمن الحفاظ عل، 1994ماي 26المؤرخ في 09-94تشریعي رقم مرسوم- 70

.1994صادر ،34الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، ج ر عدد 
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والهدف ،إرادیةلابصفة حمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بالحفاظ على الشغل و 
أن یكون التسریح شرعي هو الحد من تجاوزات صاحب العمل و من وراء هذه القیود 

لا أكدت على أنه لمحكمة العلیا االغرفة الاجتماعیة بو قانوني أي غیر تعسفي،
ة تختلف عملیة التقلیص في جوهرها عن عملیة التسریح لأنها تشكل فك العلاق

تمیز لعملیة التسریح في إطار لیس لها طابعا قانونیا مالتعاقدیة بالإرادة المنفردة و 
المرسوم و 11-90لمنصوص علیها في القانون التقلیص إذ أنها تخضع للقواعد ا

قانون رقم من 69،70،71فاعتماد المحكمة على المواد 09-94التشریعي رقم 
وهذا في قرارها رقم ،راء التقلیص هو قضاء مؤسس قانونالتقدیر شرعیة إج90-11

09-94لكن من جهة أولى فإن المرسوم التشریعي رقم...(فأتى بما یلي 191272
المتعلقة 11- 90قانون رقم لم یلغي مقتضیات 26/05/1994المؤرخ في 

.منه72بالتقلیص ما عدا المادة 
11-90قانون رقم من 69،70،71وعلیه فإن إعتماد المحكمة على المواد 

لتقدیر شرعیة إجراء التقلیص قضاء مؤسس قانونا ویكون النعي علیه بخلاف ذلك 
.71)...في غیر محله

قانون رقم من 71و 70تتمثل هذه القیود في التدابیر الواردة في المادتین و 
بتقلیص عدد یجب على المستخدم قبل القیام (:منه فإنه70فحسب المادة 90-11

المستخدمین أن یلجأ إلى جمیع الوسائل التي من شأنها التقلیل من عدد المستخدمین 
:لا سیما

،تخفیض ساعات العمل
كما هو محدد في هذا القانون ،العمل الجزئي
،الإحالة على التقاعد وفقا للتشریع المعمول به

مارس، 14، المؤرخ في 191272الصادر تحت رقم المؤرخ المحكمة العلیا،بالغرفة الاجتماعیةقرار-71
http://avocats-sba.dz/arrets-187.html.
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حویل المستخدمین إلى أنشطة أخرى یمكن للهیئة دراسة إمكانیة ت
،إذ لم یرغبوا في ذلكالمستخدمة تطویرها أو تحویلهم إلى مؤسسات أخرى،

كما ،)المستخدمینیستفیدون من التعویض عن التسریح من أجل تقلیص عدد 
بمعیار الأقدمیة والخبرة یجب كذلك الأخذو .أخضع هذا الإنهاء للتشاور الجماعي

.72التأهیل لكل منصب عمل في تحدید كیفیات التقلیصو 

المطلب الثاني

استمرار تنفیذ عقد العمل بعد تغییر في الوضعیة القانونیة 
.لصاحب العمل

إذا (:التي تنص على11-90انون رقممن ق74/1من خلال نص المادة 
حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة تبقى جمیع علاقات العمل 

.)لالعماییر قائمة بین المستخدم الجدید و المعمول بها یوم التغ
وعلیه فإن استمرار تنفیذ العقد رغم التغیرات التي تطرأ على الوضعیة القانونیة 

بین الإجراءات الحامیة لحقوق العمال،و في هذا المطلب للهیئة المستخدمة یعد من 
سنخصص الفرع الأول لإظهار معنى هذا الإجراء أما في الفرع الثاني سنتناول 

.ة لصحتهالشروط المطلوب

.50ص،المرجع السابق،فتحي وردیة-72
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الفرع الأول
المقصود باستمرار تنفیذ علاقة العمل بعد التغییر في الوضعیة 

.القانونیة لصاحب العمل
لا یعالج سوى حالة تغییر نص المادة المذكور أعلاهمن الملاحظ أنّ 

سواء ،حلول شخص جدید محل الشخص السابقفيالوضعیة القانونیة المتمثلة 
علیه فنص هذه المادة یؤكد أن العلاقة الأمر بأشخاص طبیعیة أو معنویة و تعلق 

لكن ،فعولقانونیة تبقى قائمة بین العمال والمستخدم الجدید والعقد یكون ساري المال
كان التنظیم أو الاتفاقیة الجماعیة تملي یمكن أن یكون تعدیل في عقد العمل إذا 

یضا یكون تعدیل شروط وأ73.قواعد أكثر نفعا من تلك التي نص علیها عقد العمل
المستخدم مع مراعاة أحكام ا على الإرادة المشتركة للعامل و طبیعته بناءعقد العمل و 
74.هذا القانون

كما أن المحكمة العلیا أكدت على استمرار تنفیذ علاقة العمل بعد تغییر في 
فمن 19634875ذلك من خلال قرار رقم الوضعیة القانونیة لصاحب العمل و 

الثابت قانونا أن جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر في الوضعیة 
فكان هذا القرار العمالتخدمة تبقى قائمة بین المستخدم و القانونیة للهیئة المس

ن دیباجته وأسباب المطعون كما یستخلص محیث أنه في قضیة الحال و ...(:یليكما
من الوثائق الإجرائیة بأن الطاعن قد استخلف أبیه وأن هذه المؤسسة فیه و 
استمرت في نشاطها ومن ثم فإن فظت بطابعها و احتصادیة قد انتقلت إلیه و الاقت

)...العقد مازال قائما 

.السالف الذكر ،11-90من قانون 62المادة -73
.، السالف الذكر 11-90قانون رقم من 63تنص المادة -74

، 2000أفریل 11المؤرخ في196348قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصادر تحت رقم- 75

http://avocats-sba.dz/arrets-187.html.
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من حیث المبدأ لا یمكن أن یؤدي 603823وفي قرار للمحكمة العلیا رقم 
إلى تعدیل عقد ،م من إداریة إلى صناعیة و تجاریةتغییر الطبیعة القانونیة للمستخد

أن ...(:بحیث جاء في فحوى القرار.مساسا بحقوقه المكتسبةالعمل إضرارا بالعامل و 
داریة إلى ذات طابع تجاري و صناعي تغییر طبیعة المؤسسة المطعون ضدها من إ

ه علاقة لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یضر بحقوق الطاعن الذي كانت تربط
فكان على هذه الأخیرة بعد تغییر وضعیتها القانونیة ،عمل دائمة بالمطعون ضدها

ه المكتسبة ولما تصرفتعقد غیر محدد المدة مع احتفاظه بكل حقوقأن تبرم معه
لا یمكن تكییفه إلاّ ومهما كان رد فعل العامل فإنّ هذا التصرف،لذلكخلاف 

.76)...أن یقر للعامل حقوقهتعسفیا،على القاضي أن یقضي به و 

الفرع الثاني

شروط صحة استمرار تنفیذ علاقات العمل بعد التغییر في الوضعیة 
القانونیة لصاحب العمل

حتى یتمكن العامل من استمراره في العمل بعد تغییر الوضعیة القانونیة 
:وهي لصاحب العمل یجب أن تتوفر شروط 

:حدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم:أولاّ 
بحیث یشمل هذا العموم جمیع ،في المركز القانوني له بصفة عامةأي تغیر 

واء عن طریق التصرفات الناقلة للملكیة أو الحالات التي یتغیر فیها هذا المستخدم س
.غیر الناقلة للملكیة

،مجلة المحكمة العلیا،2010ماي 06المؤرخ في ،603823قرار المحكمة العلیا الغرفة الاجتماعیة رقم-76
.359و 358ص،2010،الأوّلالعدد 
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أن تكون عقود العمل المعنیة بالاستمرار ساریة المفعول وقت حدوث :اثانی
:تغییر في الهیئة المستخدمة

ولا یتقید بها وعلیه لا تنطبق القاعدة على العقود التي أنهیت قبل هذا التغییر
لا من ین عقود العمل لا من حیث المدة و النص لم یفرق بكما أنّ .المستخدم الجدید

.حیث النشاط

:استمرار الكیان الاقتصادي:ثالثا
بفعل توسع الاجتهاد القضائي ،عبر مراحل متلاحقةتطورا كبیرا شهدالذي

الفرنسي ففي مرحلة أولى كان القضاء یشترط استمرار الكیان نفسه أي المؤسسة 
أصبح یكتفي وبعد ذلك توسع و استمرار النشاط نفسه،اشترط في مرحلة أخرى و 

بناءا على هذا التفسیر و . لا یشترط استمرار المؤسسة نفسهاباستمرار نشاط مشابه و 
الواسع لهذه القاعدة أصبحت محكمة النقض تقضي باستمرار عقود العمل في حالة 

ا داموا بینهم ملة عدم وجود أي علاقة قانونیةتعاقب المستخدمین حتى في حا
.77یقومون بنفس النشاط

المبحث الثاني

شروط تغییر عقد عمل غیر محدد المدة إلى عقد 
.محدد المدة

عقد إلى عقد غیر محدد المدة لم یسبق الإشارة إلى إمكانیة تغییر العقد من 
لكن المحكمة العلیا لا من طرف القانون،عمل محدد المدة لا من طرف الكتاب و 

الملتقى الوطني حول الظروف شرط وجود علاقة قانونیة بین المستخدمین المتعاقبین،،مسعودان إلیاس-77
.1ص2010مارس 11أیام و10علاقات العمل في التشریع الجزائري،الاقتصادیة للمؤسسة و أثرها على
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ن ذلك و یكو 2005جوان 08المؤرخ في 29945678قرارها رقم أقرت بذلك في 
المطلب (لكن بتوفر شروط عقد عمل محدد المدة)المطلب الأول(باتفاق جماعي 

.)الثاني

المطلب الأول

تغییر طبیعة عقد عمل غیر محدد المدة إلى محدد المدة 
ةجماعیالیةتفاقاستنادا إلى الإ 

تناولنا في هذا المطلب توضیح موضوع الاتفاقیة الجماعیة التي أشار إلیها 
الفرع (المعدل المتمم قانون علاقات العمل من 114المشرع الجزائري في المادة 

المتعاقدة لإبرام الاتفاقیة الجماعیة بل الأطراف بتراضيلكنه لم یكتفي،)الأول
.)الفرع الأول(شكلیةاشترط إلى جانب ذلك شروط موضوعیة و 

الفرع الأول

تعریف الاتفاقیة الجماعیة

الاتفاقیة 11-90من قانون 114عرّف المشرع الجزائري من خلال المادة 
العمل فیما یتضمن مجموع شروط التشغیل و مدونتفاقا((:الجماعیة على أنّها

.أو عدة فئات مهنیة یخص فئة 
معین أو عدة عناصر محددة من الاتفاق الجماعي مدون یعالج عنصرا 

.العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعیة أو مهنیةغیل و مجموع شروط التش
.یمكن أن یشكل ملحقا للاتفاقیة الجماعیةو 

2005جوان 08المؤرخ في 299456ر تحت رقم قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصاد- 78

http://avocats-sba.dz/arrets-187.html
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الهیئة المستخدمة بین الاتفاقات الجماعیة ضمن نفس تبرم الاتفاقیات و 
.الممثلین النقابیین للعمالالمستخدم و 

ابیة تمثیلیة أو عدة منظمات نقوعة مستخدمین أو منظمة كما تبرم بین مجم
منظمة أو عدة منظمات نقابیة تمثیلیة للعمال من جهة و ،للمستخدمین من جهة

.أخرى 
تحدد تمثیلیة الأطراف في التفاوض طبقا للشروط المنصوص علیها في 

.)).القانون
من خلال هذا التعریف المشرع  یؤكد على أن الاتفاقیة الجماعیة اتفاق منظم 

.  لعلاقات العمل الفردیة
من الاتفاقات الجماعیة للعمل منها مستویات كما نجده أیضا میز بین 

La convention collectiveالجماعیة الخاصة بالمؤسسة یةالاتفاق
d’entreprise، الاتفاقیة الجماعیة التي تعلوها درجة أي الخاصة بالقطاع وLa

convention collective de brancheالمشرع ما ذهب إلیه استنادا في ذلك
.79الفرنسي

لتقدیم تعریف للاتفاقیة إلى جانب التعریف التشریعي اجتهد العدید من الفقهاء 
أو هي . تنظیم عقدي سابق لشروط العمل((: الجماعیة، منهم من یعرفها على أنها

، وهناك من )).تحدید اتفاقي لعلاقات العمل، تبرم على مقتضاه عقود العمل الفردیة
اتفاق یتعلق بشروط العمل والضمانات الاجتماعیة، مبرم بین صاحب ((یرى بأنها 

وواحد أو أكثر من تنظیم نقابي للعمال، نتیجة . العمل أو مجموعة أصحاب عمل
.80))فاوض جماعيت

دار ،لعمل الجزائريمدخل إلى قانون ا،جیز في شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز بن صابر،الو -79
.144ص الجزائر، التوزیع،الخلدونیة للنشر و 

أحمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 80
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الفرع الثاني

شروط إعداد الاتفاقیة الجماعیة

:قید المشرع الجزائري إعداد الاتفاقیة الجماعیة بشروط
الشروط الموضوعیة : أولاّ 

تنحصر الشروط الموضوعیة لإعداد الاتفاقیة الجماعیة في عملیة التفاوض 
الأطراف أحدبناءا على طلبتتم هذه العملیة و م كبیراالذي حظي باهتماالجماعي 
.81عدد المستخدمین الذین یمثلونهموهم الممثلون النقابیون للعمال و الأصلیین 

فالمشرع قام بتحدید إطار عام للتفاوض الجماعي لا یجوز للأطراف الخروج 
كما ألزم أطراف التفاوض الجماعي بتعیین رئیس یعبر عنه لأنه من النظام العام 

قه الرسمي أثناء سیر یصبح ناطأعضاء الوفد الذي یقوده و أغلبیة عن رأي 
.11-90من قانون 125ا لنص المادة هذا طبقالمفاوضات و 

نجد أنّ المشرع لم یلزم 11-90قانون رقم من 123بالرجوع لنص المادة 
لجماعي بل ترك الحریة لهم لا المنظمات النقابیة على التفاوض اصاحب العمل و 

حالة ما إذا طلب أحد الأطراف التفاوض وهذا بتقدیم الطلب مع لكن في ،في ذلك
إلاّ تعرض خر الجلوس على طاولة التفاوض و تحدید الآجال وجب على الطرف الآ

.82إلى عقوبات جزائیة
الشروط الشكلیة:ثانیا

.267، ص 2012لجزائر، ا
.، السالف الذكر11ـ90قانون رقم من 123ـالمادة 81
.السالف الذكر ،11- 90من قانون رقم 152نص المادة -82



تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل

44

تفاقیة الجماعیة أهمها جانب التفاوض الجماعي هناك شروط شكلیة للاإلى
تشیة العمل ثم إیداعها لدى كتابة ضبط المحكمة وأخیرا لدى مفالتسجیل الكتابة و 

.ضمان الإشهار الكافي لها في أوساط العمال
كتابة الاتفاقیة الجماعیة:

لم یشترط للكتابة شكلا معینا فبالتالي تكون طرق الكتابة مختلفة و متنوعة ،قد 
أو على شكل محضر ،موقع علیه من الطرفینفي مكتوب و تتخذ شكل عقد عر 

كما یجب على الأطراف الموقعة ،في العملمصالحة یضع حدا للنزاعات الجماعیة 
أن یوقعوا على جمیع النسخ وقیع النقابة التي ینتمي إلیها و أن تحدد أثناء الت

.الكتابةلقانونیة في حالة غیاب التوقیع و فالاتفاقیة الجماعیة تفقد قیمتها ا.الأصلیة
الجزائري لم یحدد لغة معینة لكتابة الاتفاقیة الجماعیة على كما أنّ المشرع

.83عكس المشرع الفرنسي الذي اشترط أن تكون الاتفاقیة محررة باللغة الفرنسیة
تسجیل الاتفاقیة الجماعیة و إشهارها:

إشهارها إذ تتم الجماعیة اشترط المشرع تسجیلها و إلى جانب كتابة الاتفاقیة 
مستوى مكتب مفتشیة العمل من جهة وعلى مستوى كتابةعملیة التسجیل على 

هذا من قبل أطراف إبرامها و ضبط القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة إقلیمیا فور 
.84استعجالاالتفاوض الجماعي أو الطرف الأكثر 

طبیق الذي یعتبر آخر إجراء شكلي لسریان تبعد تسجیل الاتفاقیة یتم إشهار و 
یجب على (:كما یلي119ي نص علیه في المادة الذالجماعیة و أحكام الاتفاقیة 

الهیئات المستخدمة أن تقوم بإشهار كل الاتفاقیات الجماعیة التي تكون طرفا فیها 

.176ص المرجع السابق،بن عزوز بن صابر ،-83
.، السالف الذكر 11-90قانون رقم من 126المادة -84
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توضع نسخة من الاتفاقیات الجماعیة دوما أوساط جماعات العمال المعنیین و في
.).تحت تصرف العمال وفي موضع ممیز في كل مكان عمل

عقد عمل إلى غیر محدد المدة محكمة العلیا أجازت تغییر العقد من إذن ال
لاتفاق الجماعي بشرط أن لا یكون بإرادة منفردة بل یكون عن طریق امحدد المدة 

:علاقات العمل الفردیة التي تنصقانون من 74/2هذا استنادا لنص المادة و 
حسب الأشكال و علاقات العمل إلاّ ضمنلا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في ...(

.)الشروط التي ینص علیها هذا القانون وعن طریق المفاوضات الجماعیة

هذا ما في العقد شروط عقد محدد المدة و لیس هذا فحسب بل یجب أن یتوفر
.سنتناوله في الطلب الثاني

المطلب الثاني

وجوب توفر شروط عقد عمل محدد المدة لتغییر طبیعة عقد عمل 

.المدةمحددإلى عقد عملغیر محدد المدة 
2005جوان 08المؤرخ في 299456إنّ المحكمة العلیا في قرارها رقم 

حتى في 11-90قانون رقم من 12أكدت على وجوب مراعاة مقتضیات المادة 
غیر محددحالة الاتفاق بموجب اتفاقیة جماعیة على تغییر طبیعة عقد العمل من 

حیث أن الاتفاقیة الجماعیة التي نصت على ...(عقد عمل محدد المدة، إلىالمدة 
تغییر طبیعة علاقة العمل من غیر محدد المدة إلى محدد المدة لا تمنع تحریر عقد 

التي محتواها و 12ون سیما ما نصت علیه المادة عمل جدید تطبیقا لأحكام القان
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قد یتعلق موضوعها بالنظام العام، وبذلك یستوجب على قاضي أول درجة مراجعة ع
.85العمل وإن قد تم إبرامه وفقا للقانون

یجب أن یكون هذا العقد الجدید متوافق مع المدة الزمنیة المحددة للعامل لأداء 
مع شرط ملائمة هذه المدة للسبب الذي أدى إلى نشاطه في الهیئة المستخدمة 

.تغییر الوضعیة القانونیة للعامل في الهیئة المستخدمة
الكتابة، فالمشرع لم ینص على وجوب توفرها في عقد أیضا وجوب توفر شرط 

عمل غیر محدد المدة لكن في حالة إعادة تكییف العقد من غیر محدد المدة إلى 
محدد المدة یستوجب توفر الكتابة باعتبارها شرط من شروط عقد عمل محدد المدة

.86وهذا طبقا لقرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا
إلى تغییر العقد من غیر محدد المدة إلى محدد المستخدم یلجأ یمكن القول أن 

المدة في حالة مواجهة مؤسسته لمشاكل اقتصادیة، من أجل أن یتفادى الإجراءات 
. المعقدة للتسریح لتقلیص من عدد العمال، منها التعویضات التي یقدمها للعمال

، 2005جوان08مؤرخ في ال،299456قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا الصادر تحت رقم - 85

.المرجع السابق

جوان08المؤرخ في ، المرجع السابق، 299456قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا الصادر تحت رقم - 86

.، المرجع السابق2005
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الخاتمة

المتعلق بعلاقات العمل 11-90اعى المشرع من خلال القانون لقد ر 
م سلطة إبرام عقود محددة منح للمستخد)العاملالمستخدم و (مصلحة طرفي العقد 

، كما خصص للعامل وجه الاقتصادي الجدید هذا من جهةهذا تماشیا مع التالمدة و 
.حمایة قانونیة من جهة أخرى

نیة القانو فالمشرع خص عقد العمل محدد المدة بقواعد للحفاظ على طبیعته 
بالإضافة إلى أنه ،التي تتمثل في شرط الكتابة، السبب وملائمة المدة للسببو 

كما 11-90من قانون 12حصر هذا العقد في الحالات المذكورة في المادة 
أحاطه برقابة قضائیة التي یجب أن لا تعدو أن تكون رقابة على قانونیة عقد العمل 

الحالات التي دعت إلى إبرامه صة لقیامه و ن حیث توفر شروط الخامحدد المدة م
العمل مراقبة تطبیق تشریع إلى جانب الرقابة الإداریة التي من خلالها خول لمفتش

قد عمل محدد المدة یعاد الحالات القانونیة لعالعمل، ففي حالة تجاوز هذه الشروط و 
من نفس 14المادة أبرم لمدة غیر محددة وهذا طبقا لنصتكییف العقد على أنه

.القانون
ضمانات أهمها مبدأ 11-90منح المشرع للعمال من خلال نص قانون 

هذه العلاقة هي الأصل في إنشاء وتنظیم علاقة العمل دیمومة علاقة العمل إذ أنّ 
ترك بعض المبادرة للاتفاقیة الجماعیة نظرا لما بتنظیم قانوني و هذا ما جعله یحظىو 
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الفعالیةرورة مواكبة مختلف التطورات لتحقیقمن ضتملیه الظروف الاقتصادیة
من غیر محدد المدة إلى محددة عقدل، فعلیه قد تتغیر الطبیعة القانونیة لالاقتصادیة

، وهذا بموجب قرار ضرورة توفر شروط عقد محدد المدةالمدة باتفاق جماعي مع
.المحكمة العلیا 

فإعادة تكییف العقد من محدد المدة إلى غیر محدد المدة یعتبر كجزاء مدني 
لخرق الأحكام الخاصة بعقد عمل محدد المدة، أما إعادة تكییف العقد من غیر 
محدد المدة إلى محدد المدة یكون باتفاق الطرفین مع مراعاة ضرورة توفر شروط 

.  عقد عمل محدد المدة
قول أنّ القانون أكد على أن عقد العمل غیر محدد كل هذا یؤدي بنا إلى ال

عقد محدد المدة كاستثناء لمواجهة المشاكل دة هو الأصل لإبرام عقود العمل و الم
نا ، لكن بالعودة إلى الواقع المعاش یظهر لیة التي تواجهها البلاد كالبطالةالاقتصاد

درجة أنّه یمكن ، فعقود محدد المدة طغت على عقود غیر محددة المدة إلىالعكس
.تغییر عقد العمل من غیر محدد المدة إلى محدد المدة 
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10 ..............................................................................................................أن تكون الأشغال ذات طابع متقطع:ثانیا

10 .........................................................................................................تزاید العمل و أسباب موسمیة: الفرع الرابع 

10 ....................................................................................عمل محدد المدة بسبب تزاید العملإبرام عقد : أولا

11-10 ....................................................................................إبرام عقد عمل محدد العمل لأسباب موسمیة: ثانیا

11 الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو عندما یتعلق : الفرع الخامس 
.................................................................................................................................................................................مؤقتة بحكم طبیعتها

12 المدة مع ملائمتها للسبب و الكتابة من شروط صحة عقد : المطلب الثاني 
...........................................................................................................................................................................................عمل محدد المدة

13-12 ....................................................................................................شرط المدة و ملائمتها للسبب : الفرع الأوّل 
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13-14 ..........................................................................................................................................................شرط الكتابة : الفرع الثاني 

15 عقد العمل من محدد المدة إلى غیر محدد تكییفإعادة : المبحث الثاني 
.........................................................................................................................................................................................................................المدة

16-15 مبدأ إعادة تكییف العقد من عقد عمل محدد المدة إلى غیر : المطلب الأوّل 
..................................................................................................................................................................................محدد المدة 

16 .................................................................................................المقصود بإعادة تكییف العقد : الفرع الأوّل 

17-16 .......................................................................................................................تعریف إعادة تكییف عقد العمل: لاأو 

18-17 ....................................................................................................................العقد وتحول العقدإعادة تكییف : ثانیا

18 تحدید أسباب إعادة تكییف عقد العمل محدد المدة إلى غیر : الفرع الثاني 
.................................................................................................................................................................................................محدد المدة 

21-18 نصوص علیها حالة إبرام عقد عمل محدد المدة دون احترام الأحكام الم:أولا
.............................................................................................................................................................11- 90في القانون رقم 

22-21 ...............................................................حكام الأخرى الواردة في القانونعدم الإخلال بالأ: ثانیا

22 موقف القضاء من تحدید جواز إعادة التكییف : المطلب الثاني 
................................................................................................................................................................................................................................

23 ......................................وقت المطالبة بإعادة تكییف عقد العمل محدد المدة: الفرع الأوّل 

24-23 ..........................عمل محدد المدة خلال سریان العقدالمطالبة بإعادة تكییف عقد : أولا

25-24 ...............................وقت المطالبة بإعادة تكییف العقد حسب القواعد العامةتحدید : ثانیا

25 .....................الذین لهم الحق بالمطالبة بإعادة تكییف العقدالأشخاص : الفرع الثاني 

27-26 لرقابة على عقد العمل محدد في امفتشیة العملصلاحیات:أولا
................................................................................................................................................................................................................................المدة

28-27 .....................................................................................................................................................القاضي من تلقاء نفسه: ثانیا
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29-28 ................................................................................................................................العامل بصفته طرف في العقد: الثاث

30 الفصل الثاني
إمكانیة تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من عقد غیر محدد المدة إلى 

محدد المدة
31 ....................مبدأ دیمومة علاقة العمل الفردیة في التشریع الجزائري: المبحث الأوّل 

31 ........................................................................حمایة العامل من التسریح دون سبب: المطلب الأوّل 

31 ..........................................................................................................................الإنهاء بالسبب التأدیبي: الفرع الأوّل 

32 .......................................................................................................................................................مفهوم التسریح التأدیبي: أولا

32 ................................................................................................................السلطة المختصة بالتسریح التأدیبي: ثانیا

33 .....................................................................................................تعریف الخطأ الجسیم: ثالثا

34 ...............................مل حین التسریح لأسباب اقتصادیةضمان حقوق العا: الفرع الثاني 

35-34 ...........................................مفهوم التسریح للتقلیص من عدد العمال لأسباب اقتصادیة: أولا

37-35 .....تقیید سلطة المستخدم في اللجوء إلى عملیة التسریح لأسباب إقتصادیة: ثانیا

37 العمل بعد تغییر في الوضعیة القانونیة استمرار تنفیذ عقد : المطلب الثاني 
...............................................................................................................................................................................................لصاحب العمل

39-38 المقصود باستمرار تنفیذ علاقة العمل بعد التغییر في الوضعیة : الأوّل الفرع 
.....................................................................................................................................................................القانونیة لصاحب العمل

39 شروط صحة استمرار تنفیذ علاقة العمل بعد التغییر في: الفرع الثاني 
........................................................................................................................................الوضعیة القانونیة لصاحب العمل

39 ...................................................................................حدوث تغییر في الوضعیة القانونیة للمستخدم:أولا
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40 أن تكون عقود العمل المعنیة بالاستمرار ساریة المفعول وقت حدوث :ثانیا
.................................................................................تغییر في الهیئة المستخدمة

40 ...........................................................................................................................................استمرار الكیان الاقتصادي: ثالثا

41-40 ............عقد عمل غیر محدد المدة إلى محدد المدةشروط تغییر: المبحث الثاني 

41 لى غیر محدد المدة تغییر طبیعة عقد عمل محدد المدة إ: المطلب الأوّل 
یة جماعیةتفاقاستنادا إلى ا

..................................................................................................................................................................................................جماعي

42-41 .....................................................................................................................تعریف الاتفاقیة الجماعیة: الفرع الأوّل 

43 ..................................................................................................إعداد الاتفاقیة الجماعیةشروط: الفرع الثاني 

43 .................................................................................................................................................................الشروط الموضوعیة: أولا

45-43 ............................................................................................................................................................................الشروط الشكلیة: ثانیا

46-45 وجوب توفر شروط عقد عمل محدد المدة لتغییر طبیعة عقد : المطلب الثاني 
......................................................................................عمل غیر محدد المدة إلى عقد عمل محدد المدة 

48-47 .............................................................................................................................................................................................................................خاتمة

52-49 .....................................................................................................................................................................................................قائمة المراجع


